رقم الدعوی : ۱۸٤۹‏ 


اسم المشتكي : الح العام . 


اسم الظنين : عازم نجاح وعد نجاح من 
نوع الجرم : سرقة 


زر بالادلة الواردة جامرة الظنين لار 
بالاداة الواردة جار الظننين لارتكابما الجرم المند الما اذاك تقرر في ۹٦11/1/۲۲‏ اکم پحبس کل مہا 


خلاصة حكم 
صادرة من محكمة الزرفاء 


الحو طات جهولین عل الاقامة . 


مدة ثلالة أشبر وتضمينه الرسم حكها غياباً قابا للاعتراض . 


وکالات الوزراه 


قانون رقم ( ۱۳ ) لسنة ۱۹٩‏ «قانون 


» (1é) » » 
« )١1( « نظام‎ 
» (IT) » » 
» (Fj » 
» (1£) » » 
» (10) » » 
» (I1) n » 
» )۱۷( « » 


أمر سام صادر مقتضى الفقرة 


تاا ؛ الست ١1‏ شوال ستة ۱۳۸۰ھ 2 


ا ی ر 


» 


» 


الرس 


ادارة إملاك الدولة » 
« قانون راحافظة عل أراضي وأملاك الدولة “ 

« نظام بدل الارشاد المعدل » 

» نظام ضرية العارف ادل » 

» نظام دکان الجندي « 

« نظام مراقة الاه الجوفة > 

» نظام التقسيمات الادارية ادل » 

« نظاء استتجار إلعقارات لمصالح الميكومة » 

, النظام العدل نظام دوت غلاء المحيشة للموظفين ٠‏ 


)۳ ) من امادة ( ١‏ ) من قانون الدفاع لست 14o‏ 


اتفاقية الاظمة الدولة العرية للدفاع الاجتماعي د الجريمة 


تعليمات منزل الشوبك 


النظاء الداعا لقاب المحامين النظاميين المعدل تة 1۹٩١‏ 


نظام تقاعد اللحامين الأظاميين المعدل اة ۹١١‏ 


الطبحة الوطعية ومكتبدها - اعمان 


۳۹۲ 
SEER 
O CC EES 


اروت ال وراو 


الر به 8 العام وسماحة 


بمناسة سقر سماحة الشبخح محمد الأمان انقيعلي قاضی القضاة ووز 
اد الاكنة السامية 


الشسسخ محمد علي الجبري وزير العدلية محم الوفد الذي سافر الى افر يشا فقد درت الا 
بالموافقة على ما يلي : 

ب یتو دولا رئيس الوزرا اليد بهجت اللهوني أعمال قاضي النضاة ووزراره الربة والىعام بالو كالة ۰ 
٣‏ - يولى معالي الد فلاح المدادحة وزير الداخامة أعمال وذارة العدلبة بالو كالة ٠‏ 


ي —— 


را 7 A‏ 0 1 
رر و م ارو اه 
بمقنو المادة )۳١(‏ من الدستور ء 
ویاء على 5 قرره مالسا الاعان والنواب € 
تعادق على القانون الآتي وتأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : 


قانون رقم (۱۳) لسنة ۱۹٩۱‏ 
قانون ادارة املاك الدولة 


الادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون 
يسمى نون (قانون ادارة أملاك الدولة لسلة : 
ولة لسئة )14٩1‏ ويعمل به من تاريخ نشره ي 
المادة عت : بمقتفی 
ادة ۲ - تمي (أملاك الدولة) الاموال غير النقولة التي تمتلكها 
0 موال غير المنقولة ١‏ الدولة بمقتضى القوالين امرعية 
۳ اط بوزير المالة کل ما تعلق بادارة ا * 0 
اده ٤‏ 1 ز َء اء 5 1 a‏ 
با EN E E‏ يسع بالمزايدة العلنة وباللريقة 
2 . ي ملك للدولة ويجوز صرف النفار نن المرايدة اذ کان و ذ : 
ر : عن دة اذا ان ف ذلك مصلحه 
ه۵ اذا تصرف احد في أرط : لذولة 
I‏ رض من أملاك الدولة أو ا کا ن 
eS‏ 8 ها بقصد احاثيا أو تفوضيا فان حقوف 
. من !ٍ #0 
- لمجاس الوزراء أن يصدر الائظمة اللازمة تنفد أحكام هذا الها 
اد2 ۷ n‏ 2 قا . ا ا 0 2 ا اور 
وتفویيض أراضي وأملاك الدولة 8 أسنة @ 
Fe.‏ 


المادة 


' ١ ٠ زير لالية‎ ٤ 


n ن‎ 


س 


TENE 


إلادة ١‏ - سى هذا القانون را 


الاد ۲ - عى 


4 


ر بمقتو المادة )۳1( من الدستور < 
وہاء على ما قرره محاسا الاعان والنواب “ 
سادق على إلقانون الآني ومر باصداده و إضافته الى قوائين الدولة : 


قانون رقم (۱) لستة 1۹7١‏ 


« hye ٠ ەه‎ 

داروں الحانظة على اراضی واملاك الدولة 

انون إلحافظة علي آراضي وأملاك الدولة نة )۱۹٩4‏ ويعمل به من 
تاربخ نشرد في الجريدة الرسمبة ٠‏ 
أاراضي وأملاك الدولة لاغ راض هذا القانون جح الاموال غير النقولة المسجلة باسم 
الخزية إىالة أو بالنابة عمن لهم منفعة فها أو المقيدة في سحل المحلولات وأية أراض وأملاك 
پحر لها ہما ف زلك الاراضي الموات وسىشتلى مما تقدم إلاراضي 


اخری لادو لة وان لم 
الحاففلة علمها بدائرة الحراج * 


الحرجة المنوط آمر 
قاض منفرد تار في القضايا اللقة بالاعتداءات على أراضي 
الحكمة في اكان والزمان اللذين تعنهما هذه امحكمة ٠‏ 

ال صلا حنتها بمحكمة تسوية الاراضي والماه الشكلة 
4 نة ۹۲ أو آي ريع آخر قوم مقامه ۰ 


_ تالف محكة خاصة من 
وأملاك الدولة واتنعقد هذه 
تالف هذه المحكمة 


الماد ۳ - 


ب ۔ الى ان تم 
پو جب انون سوي إلاراشي والمياه دثم 
المادة £¿ - من هذه المحكمة في جميع قايا إلإعتداءات على آراضي وأملاك الدولة وعطبها فة الاستعحال 


ویکون قرارها في ذاك قطما ۰ 


امادة م _ للمحكمة اللذكورة إن تقر ما يلي : 


چ رة الحس لر لا تقل عن الاس الواحك ولا جاوز الشهر أو بغرامة ا 


يجاوز الخسن دينارا و بكلتا المقو تين على كل من يعدي 


على أراضي د 

رفع ید المعتدي فور تقديم الدعوى پحقه دون إلإلتفغات الى أي ادعاء بالتصرف من قله 5 
ما احدته المعتدي على أراضي وأملاك إلدولة على زفقة المعدي وإعادة الحال 
إلنفقات من أموال الحكومة فتحصل من 


ل —- 


ج ازالة جميع 
الى ما کان علبه قبل الاعتداء 


اندي بیقنضی انو ن سيل الاموا الاميرية * 


واذا دقعت هذه 


.المادة ‏ _ تلف قفرارات الحكمة مباشرة من "قبل لطا الامن و ية سلطة أخرى تتراها المحكمة ٠ه‏ 


ا 


الادخ ۷ تحال جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملالد إلد ولة واي ت ها من قبل المحاكم 


النظامة ند نفا هذا القانون الى هذ امحكمة لار فها وفقا ا هذا القانون ٠‏ 


المادة ۸ - تول موظفو دائرة الاراضي واأساحة المناحل pe!‏ المحافذلة عل أراضى وأملاك الدولة مرافة 
أي اعتداء يقح وتنظیم الضبوط پااستدین وایداعپا الى 
الضبوط كبينة على وقوع الاعتداء ٠‏ 


مدير الاراضي واساحة وتعشر هده 


امام ٩‏ بالرغم مما ورد ف قانون دعاوی الحكومة اه و أي قانون آخر تام دعاو االاعداء عا أراأت 
م او ی ی 'راعي 


وأملاك الدولة من قل مدير الا اراضي والمساحة وله ان ندب أي 
والمرافعة با مام ۱ لحكمة ء 


دو طقف لاقامة هذ الدعاوی 


المادة ٠١‏ -. يلغى كل تشريع سابق صد قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يعار ضس وأحكام هذا القانونه 


المادة ١١‏ ب رئيس الوزراء ووزيرا الاللة والعدابة مكانمون بتنفذ أحكام هذا القانون ٠‏ 


14-e 
وزير العدلية وزير الالية رئيس الوزراء‎ 
محمد علي الجميري هاشم الجيوسي بهجت التلهو ني‎ 


ي 


قرر مجلس الوزراء في جاسته المنعقدة بتارب REI‏ 
1 في جاسته النعقدة تاريخ الوافقة على (نقلام بدل الارشاد المعدل 
لسنة ۱۹٩1‏ بشكله التالي) : E‏ 


نظام بدل الارشاد ا معدل 
رقم )١١(‏ لسنة ٠۹٩۱‏ 
الرسوم المترتية عل السفن 
صادر يختضى الادة ( ) من قانون مناه العقبة رقم ۱۸ لسن ۱۹۵۹ 


~١ ao 
۱۹۵۹ لسنة‎ 4٤ اتی 0 بدل الارشاد المعدل لسنة 4( ويقرا مع النظام رقم‎ ٠ ۱ a 
: شره أي الجريدة الرسمية‎ SS Hi يلي‎ 


الماد 2 ىدل الاد ئة » مه من إلنطام الاصلي. کہا شي 
E.‏ 
) باضافة المبارة التاللة ية الى اول القائمة الرار اردة تحنها تحتها 


ا 
ا ا ¥ نجاو ۽ جەۋ الما نة 
ا ١ء‏ .° ا ٤ ¥8 8 8 3 J‏ 


الادة ۳ _ تعدل المادة (۸) من 


إلادة ۽ _ تعدل المادة (۹) من الام الاصلي بالغاء 


4 
س 


as aa 


باضافة اعبار "ين التالتين ال آخر تلك القائمة : 
تم عمابة ادخال السفيلة اعتارا من الوقت الذي تلقي مرساها في عرض الحر آو 
عند ربط اول حل من حالها الرصيف في حالة الرسو بسحاذاة الرصيف (الاييعن) * 
تتم عساية اخراج السفنة اعتارا من الوقت الذي رع مرساها من عرض البحر 
انك از ن من ال کی رارق ا کر فا بمحاذاة الرصبف 


٠ (مللصة)‎ 


= 


التغلام الاصلي شطب كلمة (دینار) الواردة پا والاستعاضة عنها بعسارة 


(لاة دنالني) ٠‏ 


الفقرة (ب) منها وشطب الحرف (أ) الوارد في مستهل 


الفقرة الاولى ۰ 


Snir 


ررر ا زرو الا 


قانون العارف العام رقم 0 نة 1۹۵٥‏ ° 


بەقتضى الفقرة (۳) من الادة )٤٤(‏ من 
وپاء عل ۳ قرره محلس الوزراء بتار یح IFLe‏ € 
النغلام الآتي : 
رقم (۱۲( نة ۱۹٩1‏ 
قانون لمارف العام لسنثة 14۵٥‏ 


نامر بوضع 


صادر بمقنغی المادة )٤٤(‏ من 


المادة ‏ _ يمى هذا التظام نظام ضرية المعارف المدل لسنة )۱۹٩١‏ ويقراً e‏ 
لعام ۹١‏ امار الله فما يلي بالنثلام الاصلي وما طرا عليه من تعدیلات 
في الجريدة الرسمية ٠‏ 


به من تاریخ نشره 
الادة ۷ _ تلغى المادة د ب من النظام الاصلي وبستعاض عنها بما بلي ر 
تعفى الابنة التاللة من ضرية المعارف : 
۽ _ ب كان متكا لجلالة اللك المعظلم ٠‏ 


ملكا للحكو مة الاردئية الهاشمية * 


الادة ۳ 


_ ما کان 
_ ہا کان ملكا للبلدیات إو المجالس المحلية ٠‏ 


e 


٤ 
aS 


المادة 


الادة ۸ - يتولى مونلفو دائرة 


الاد ۹ - بالرغم مما وارد في قانون دعاوی | 


الاد ٠١‏ -. اغى كل تشريع سابتق سار قل سن 


اضي وأملاك الدولة والتي لم یت بها ن فل اللحاكم 


_ تحال جع قابا الاعتداءات على أآر 
الحكمة لانثار فها وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


النظاسة عند نان هذا القانون الى هذه 
الاراضي والمساحة الخال بهم امحافغلة علي أراضي وأمادك الدولة مراقة 
أي اعتداء يقح وتنفلیم الضبول بامعتدين وایداعپا الى مدير الاراضي والمساحة وتعتبر هذه 
الضوط کسلة على وقوع الاعداء ء 

الحكومة آم أي قانون آخر تقام دعاد ی الإعداء على أراضي 
وأملاك الدولة من فل مدير الاراضي والماحة وله ان تدب أي ۰و تلف اقامة هذه الدعاوى 
والمرافعة با آمام الحكمة ء 

٠‏ هذا الفانون الى المدى الذي تعاض وأحكام هذا القانونه 


أ 


المادة ١١‏ - رسس الوزراء ووزيرا المالة والعدالة مکلفون بتنفد أحکام هذا القانون ۰ 


Ue 
وزير العدلية وزير للالية رئيس الوزراء‎ 
محمد علي الجعبري هاشم الجيوسي بهجت التاهو ني‎ 

mm ل‎ 


قرر مجلس الوزداء في جاسته النعقدة تاريخ ۱۹٩١-۳-٠۲‏ الموافقة على (نظام دل الارشاد المعدل 


لسنة ۱۹٩١‏ بشكله النالي) : 
نظام يدل ألارشاد المعدل 
رقم )۱١(‏ لسنة ٠۹٩۱‏ 
ارسوم التبة عل السفن 
صاهر بقتضى الادة  (‏ ) من قائون ميناء العقبة رقم ٠۸‏ لسلة 1۹٠۹‏ 


٠۹0۹ لسنة‎ ٤٤ ويقرا مع النظام رقم‎ )۱۹١١ اممدل لسنة‎ SRL aS 
شاد البه نيما يلي اتام الأصلي كنظام واحد وييمل به من تاريخ تشنره في الجريدة الرسمية د‎ 


الادة - مدل المادة الثاية من اتقام الاصلي کیا يلي : 
باضافة العبارة التالية الى ول القائمة الواردة تحتها : 


لفن التي لا تتجاوز حمواتها الصافية'المسيجلة ‏ 1. 


س 


—« 


المادة ٣‏ _ دل الادة (۸) من النظام 


امادة € - 


۳4 


ب _ باضافة العارتين التالتين إلى آخر تلك القائمة : 
تم عمابة ادخال السفينة اعارا من الوقت الذي تلقي مرساها في عرض البحر أو 
عند ربط أول حبل من حبالها بالر ميف في حالة الرسو بمحاذاة الرصبف (التلبيص) * 
تم عمابة اخراج السفينة تارا من الوقت الذي ترقع مرساها من عرض ال ر 
أو عند فك اول ل ا ا بمحاذاة الرصيف 
(ملصة) ٠‏ 


الاصلي شطب كلمة (دينار) الو اردة فها و الاستعاضة عنها بعبارة 


(لا دلانید) ۰ 
دل الادة (۹) من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ب) منها وشطب الحرف (ا) الوارد في مستهل 
الفقرة الاولى ۰ 


Eas aan 


من قانو ن العارف العام رقم 
بتاریخ ۱۹11-۳-۰ >“ 


افتي الفقرة (۲) من الماد (66( ٠‏ لسنة 14۵0 > 
وبناء عل ما قرره مجلس الوزراء 
النظام التي : 


نظام ضرية المعارف ا معدل 
رقم (۱۴) تة 1۹١١‏ 


نامر بوضع 


صادر بمقتھو المادة )٤6(‏ من 


ف العدل لسنة )1۹٩١‏ ويقرا مح انلام رقم (1) 


المادة ١‏ سمى 
ن کلام واحد ویعمل 


الاد ۲ _ تلفى الادة ۳ من النظام الاصلي وبستاض عنها بما ياي : 
_ فى الابنة التالة من ضرية المعارف : 
1 _ ب كان ملكا المجاالة اللك امقام ٠‏ 
ملكا للحكومة إلإردلية الهاشمة ٠‏ 
ملکا لاللدیات أو الجالس المحلبة ٠‏ 


المادة ۳ 


ی _ ما کان 


ج ما کان 


n 


أ 


ر _ ما کان ملكا للمصرف الزراعي أو ادارة الخل الحديدي الحجازي ٠‏ 


۾ _ ما کان ملكا للمۇىسات الديشة والخيرية کالمهابد والمدادس واعاهد العلمة 


والمسىشىفبات والاندية الريائسة والتقافة والاجتماعة الأعترف بها ۰ 

و ۔ ما کان ماکا لدولة اجنسة ويستعمل دارا [_غارة أو مفوضة أو قنصللة اذا 
کانت تلك الدولة تفي دار الغارة أو امو ضبة أو الق اقنصابة الاردنية ف 
بلادها من الضرية مقاباة بالل ء٠‏ 

ز ب أية ابنة متعماة دودا للسكن گنها اصحابها و بقل صافي ايحادها اللوي 
عن دیارین E2 ٩‏ جم هذه الحالات ا تكون الايضة معفاة من الضرية 

إزإ كانت ذات ايراد ء 

الادة ۳ مدل الادة غ من النظام الاسلي حسما عدات بالنفلام قم (۲) اة ۹۵٩‏ باعتار ما جاء بها 

فقمرة (أ) واضافة الفقرات التالة الها : 

ب - تطبر الضرية مؤمنة تأمينا أولا الاك ولا يجوز تسج أية ساماة ري شان ذلك 
الك على اختلاف الواعه تي سجلات الحكومة أو الؤسسات العامة ما لم تستوف جحيع 
ضرية المعارف النحققة عله > وتعتبر مستحقة الاداء اعتارا من الشهر الاول من كل 
سنة مالية ه 

ج اذا لم تدقع ضرية امعارف خلال النسعة الاشهر الاولى من النة الاللة تستوفى من 
الكاف كغرامة مان اضافي نة خمسة في الئة عن امالغ اة الاداء من الضرية 
إذا دفعت خلال المدة الاقة من سنة النحقتق وتحول الى عشرة في إلة إذا تخر دفعها 
عن نة التحقق المذكورة لغاية تاريخ تأديتها وتجبى هذه الغرامة مع الضرية بمقنغى 


AUELY 
ی اال‎ 
وزير ` ر ا‎ 
قاضي القضاة رئيس‎ as خارجية‎ 
ا الداخلية : ووزير التربية والشعليم الوزراء‎ 
محمد الإمين الشنفيطي بهجت التلهو ي‎ as 7 
2 EE : وزير ر االات"‎ 
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بل اسو اا والتسي ٠‏ وزير الاقتصباد الزطلي ‏ وير الإشفال العامة ٠‏ وزير الدفاع 


ھ. 


قق الادة (۴) من انون إدارة الحش العربي الاردني 


وبناء على ما فرره مجلس الوزراء بتاریخح ۹1-۳4۸ ۰“ 
النظام الآتي : 


رقم (۱) لسنة ۱۹۵۹ > 


تأمر بوضع 
نظام رقم (۳ ( نة ۹٦1‏ 
الحش العربي الاردني 


صادر بمقتځی إلادة ۴ من قانون ادادة رقم ١‏ لسنة ۱۹۹ 


الادة ١‏ - يسمى هذا التقام نلام دكان الجندي نة )1۹٩1‏ ويسمل به من تاريخ نشره في الجرياة 
الرسمبة ٠‏ 
التالة العاني إلحددة لها ما لم تدل القرينة على لاف ذلك : 


نه من الضباط ٠‏ 


المادة ۲ - کون لقان والمارات 
لاقوات السلحة او من ين 


تعني عبارة رالتائ العام) القاثد العام 

وعبارة ( د کان الحندي) محل بع الاواذم واإواد الاخرى على إاخلاف انواعها حسما 
تقر ره عة ادارة دكان الجلدي المؤلفة بمقتغى هذا النظام للضاط وآفرا اد القوات المسلحة 
على اختلاف رهم لاستعمالهم الخاص :#م ولام ° 


وتعني عىارة (الدکان الفرعنة العامة محل مصغر يح اللوازم والمواد الاالخرى عل 
خاد انواعها منبثق عن دکان الحندي ومهمته إستادم الضائع من المستودعات الرلسبة ويعها 
بالجماة إلى دكاكين الوحدات ٠‏ 


ر هن الدكان اللضائع اما من 


الوحدة) محل بيع اللوازم والمواد الاخرى على اختلاف 
ل هذه الدكان اليضائع من احدى الدكاكين 


الادة ۳ - ١‏ _ كل هة تسى الهيثة و انی واف و د ر 
وحدات الجيش بعلن عنه القائد ر ا اللحة ويمين الل عن الوحدة 
من قل القائد إلوول عن تلك الوحدة ٠‏ 


ر اد 


۳۸ 


ب - يعن القائد العام أحد الضباطل رسا للهثة العامة وله ان نله باا لخر ٠‏ 

+ - يدعو الرئنس الهيثة العامة للاجتعاع في اكان والزمان اللدين يسنيعا ٠‏ 

د . تكون دورة الهيئة العامة لمدة سنة مالبة وتبداً أول سنة لها من ناريج نغاذ هذا النظلام » 

هھ يكون اجتماع الهيئة العامة قانونبا اذا حضره ثاثا الاعضاء والرئسس وانخذ القرارات 
بأكثرية الحاضرين وفي حالة التعادل يعر فوت الرلنس مرجحا ٠‏ 

و - يعين رس الهية العامة احد موظفي د كان الجندي لشغل ملصب سكر تبر الهثة العامة ٠‏ 


لمادة ۽ باط بالهئة العامة الوظلائف التاللة : 


اادد 


E |‏ تخططل الساسة العامة لۆسسة د کان الجندي ۰ 
ب - وضع الموازنة العامة ٠‏ 
< وضع التنظمات العامة ه 
3 مراقة المسعات وانزيل ورفع الاسعار ء 
ه - تدفيق تاج الجرد الربعي والسنوي وآي جرد آخر ترى الهثة العامة أجراءء ضروريا ه 
ق التوصة بالتو فف والاستغاء أو التقل أو الترفع أو دقع الاجور و تخفصضها ء 
ز - النظر بالشكاوى والاقتراحات ٠‏ 
ح - دراسة اشاء فرع أو فروع جديدة ٠‏ 
ط تلسبب تغير مندوبي التشكىلات والوحدات ٠‏ 
ي د دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقدیم التواصي بشانه ۰ 
لك افرار مشروع المبزانىة التقديرية للسنة المالية الجديدة ۰ 
ل - تقديم التواصي بشان التصرف بالارباح » 
م - تشكىل لجان فرعبة لشراء احتباجات الدكان العامة من البضائع المحلبة ٠‏ 
ن - التصرف بالبضائم التالفة أو الفاسدة »م ۰ ۰ 
س تعر مؤسسة دكار الحتدم دد = . - 
4 قاض بهذہ 1 وان . . A=lh i2‏ 
3 أن شنب عنه بموافقة القائد العام احد الا قوقان لتم 
أمام القضاء والدواثر الرسمية الاخرى » E‏ 
۷ - يناط بالدير العام الوظاشف والصلاحيات الالة : 
1 - افيد قراران و“ ل ن 
0 ات الهيثة العامة وتطببق السباسة ال EA OOS‏ 
و ر بيت السياسة الي ترسمها بشأن مؤسسة دكان الجندي ه 
E‏ توفر البضائع اللازمة التي يحتاجها الضباط والافراد 
. د - ابلاغ دئيس الهيثة العامة 1 
ااالفرار الماسب بشأنها » 
- ھ د تسيب تسان لحان e:‏ ف E‏ 
نمين لجان لجرد الفروع وتدقيق حسابانها كل .نوجد ذلك ضروريا بدون 


. حاف ة الهيثة العامة" 
جحای 2 الهئة النصوص علبها في الفقر () من الماد (4) . 


ي في كافة الفروع ٠‏ 
بجميع النواقص والواد اللازمة لمرضها على الهيئة ا لاتخاذ 


۳۹4 


ا ا س 3 2 ا > ص 


e 


و - مراقبة تصريف البضائم حسب اقدميتها في المستودع وتقديم تقرير مفصل بجمبع البضائع 
التي يلاحل كسادا في تصريفها الى رئيس الهيئة العامة لعرضه على الييثة لاتخاذ القرار 
المناسب بشأنها ٠‏ 

ز - ان ينسب الى الهيثة العامة في نهاية كل سنة تميين لجنة لندقمق حسابات دكان الجندي 
وعدم تقریر مفصل عہا e‏ 

ط - اعداد الحساب الحتامي للسنة الالة الحاللة وعرضه على الهبئة العامة ٠‏ 

ي - التوصبة لاهثة العامة لاتخاذ القرار الماسب شان کل ما يتعلق بشژون موظفي د کان 


الحندي ه٠‏ 
A‏ الادة ۸ - أ يكون موظفو مؤسسة دكان الحندي من المدلبين والعسكريين بروانب مقطوعة ويصادق 
على تسنهم القائد العام بعد ان يوقعوا على عقود استخدام قانولية ٠‏ 
ب - يخشع موظةو هذه المؤسسة اقوانين وأنغلمة الجبش ٠‏ 
ج - تصرف رواتب موظفي مؤسسة د كان الجندي من ميزالة الؤسسة ويصرف لهم مياومات 
: واجور سفر عندما پنندبون لوظائف خارجة بالقادير التي تقدرها الهنثة العامة ٠‏ 
ا 
المادة ٩‏ - أ - ترط الهيثة العامة بالقمادة العامة للقوات المسلحة/ فرع الاوازم فما يتعلق بكافة اعمالها ء 
ب ير تبعل المدير العام لدكان الجندي بر بس الهيثة العامة ٠‏ 
8 ج تراط المستودعات الرئيسية والدكاكين الفرعبة ودكاكين المائلات من جميع الوجوه 
بالمدير العام ٠‏ 
4 د - ترتسط دکاکین الوحدات بقادة الوحدات المائدة لها ه 
المادة ٠١‏ . تتاط برس الهثة العامة الصلاحات التالة : 
أ یراس جمع الاجتماعات وله في حالات الضرورة ان ينب عنه أقدم ضابط في الهثة 
بشرمل ان يقترن ذلك بتصديق القائد العام ٠‏ 
ب يکون مسؤولا عن مرافة تنفيذ سباسة الهيثة العامة وقراراتها ٠‏ 
ج _ تشكيل لجان فرعية المشتريات المحلية حسب احتباج المؤسسة شريطة أن تضم اللجنة 
بين اعضاثها أحد أعضاء الهيئة العامة ٠‏ 
د تعین لجان يجرد موجودات المؤسسة مرة واحدة كل ثلائة أشهر وعرض تاج هذا 
الجرد على الهيثة العامة ٠‏ 
1 


المادة ٠١.‏ - للهيثة العامة لدكان الحندي الحق في استيراد البضائم من آي مصدر خارجي او داخلي حسپ 
القوانين والانظمة المرعة ٠‏ 


(e 


کو ا > جد 


المادة ۳ تم احالة اتفاقات المشتربات على اشر كات أو التحار والوکلاء بعد الاعاڑن عا ف صحبفتان 
يومىتین محاىتين على الاقل وبموجب ملاقصات رسمة ضمن مغافات مخومة ومرفقة بكفالات 
من أحد البنوك أو تحاويل مصدقة من أحد النولكد كنامين للتعهد على ان نون قمة الثأمين 
)/٠١(‏ عشرة بالئة من قمة النشاعة ٠‏ 


المادة ٠۳‏ - تكون هة دکان الحندي بکاملها هي الحنة اإسؤولة عن ف المناقساتن جم المشتريات 
الخارجبة وتعقد الجلسات اللازمة لهذا الغرض حب اللزوم وتم الاحالات اذا وافق أكثر 
من نصف الاعضاء الحاضرين في الجلسة على ذلك ٠‏ 


المادة ٠١‏ - لا يجوز شراء أي وع من البضائع الني لا يسن تصريفها أر الي لا ازم للمستهلكين 
بصورة عامة ٠‏ 


المادة ٠١‏ - استدعى الهيثة العامة للاجتماع من أجل البت بشؤون المشتريات والعطاءات كالما رأى رئيس 
الهثة ضرورة لذلك ء 


المادة ٠١‏ - يشترط في استيراد البضالع الخارجبة أن يكون في استيرادها منفعة وتوفيرا على افراد الجش 
وان تكون من المواد المطلوبة وقابلة للتصريف وان يتوفر مثل بالصنع والجودة والسعر 
لھا محلا ه٠‏ 


امادة ٠۷‏ - يجب ان تنوفر في مستودعات الدكان جميع اواد المطلوبة بقدر الامكان ء 
الادة ١۸‏ - تنع نفس الاجراءات النبمة بالجيش حول تشكيل لجان الاستلام ويجري تشكيل هذه 
اللجان من قبل رئيس هيثة دكان الجندي تكون مهحتها التأكد من تنفيذ شروط النعهدات 


والاستلام بموجب المواصفات التعاقد بموجها » 


الادة 4 - جم املاس والمأكولات التي يمکن فحصها مخبربا تفحص قل سلما اذا و الامكانيات 


اللازمة لفحصها + 

الاد ١‏ نع ز فواتر دقع قمة اأء- 2 

دة ۲١‏ - تعزز هواتير دئع فيمة اشتريات بنسخ من ضبوطات لجان الاستلام وتقارير الفحوصات المخرية 
في الحالات التي يتم فبها فحص المواد مخبريا » 

المادة 


- بحق ارئیس غبثة الدكان العامة شراء البضائع من الاسواق المحلبة على اختلاف انواعها 
اطا کيل لجان فرعية على ان لا تزيد يمتها عن الاتي دنار ولا يڄوز تفسيم الشٽر يات 
الى جزاء تبلغ قيمة كل بنها مائتي دينار أو أفل اذا كان مجموع أنمانها في الاصل يزيد على 
ا في جميع هذه الحالات الحصول على ثلاث مناقصات محلية على الاقل 

و 1 ا E‏ 5 
.اذا وجد من مصدر واحد :لذلك .الو ع .من النضاعة و ة منطوق:المادتين 
٤‏ و ۲۳ من هذا النظام ESE ٠‏ ا ا 


+ 


ص 


6 


کک 


المادة ۴۲ س البضائع اي تزيد قمتها عن الاثتي دینار يجري شراؤها محلا أو أجنسا بواسطة الهيثة العامة 


المادة ۲۳ س مع مراعاة المادة ۲١‏ يحق لهبلة الدكان العامة واللجان الفرعة أن لا تتقيد بأرخص الاسعار 
بل تتقيد بالجودة وباليضائع الني لها رواج في دكان الجندي ويجب آن تنوفر جمبع أصناف 
البضائم على اختلاف مستویاتها ۰ 


المادة ۲١‏ - ترفع الوحدات كشوفات ربعة الى القبادة العامة للقوات السلحة/اللوازم تسان مفصلا مصاريف 
وآر باح د کان الجندي ف الوحدة ٠‏ 


٤ 
* اادد ه۲ لاون جم فرارات الهة العامة ق سحل خاصس ريوع علبها الرس والاعضاء والسکر تر‎ 
يدون السكرتير في هذا السحل أسماء أعضاء الهثة الحاضرين والقرارات الصادرة‎ 


وعدد اللاصوات التي حازتها الج 0 


الادة ١‏ - يقاضى دكان الجندي أرباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بقيمة )/٠١(‏ عشرة بالمثة 
توزع کہا باي : 
عة بالمة (۷/) أرباح الى صندوق دكان الجندي العام أو فروعه 
وثلاثة بامئة (۳/) الى دكان الوحدة ٠‏ 
لا يجوز تقاضي أرباح أكثر من هذه السب الا بموافقة القبادة العامة للقوات 
السلحة/اللوازم ۰ 


المادة ۳۷ يتقاضى الدكان العام أرباحا على البضالع المشتراة محابا بنسبة (/) خمسة بالئة توزع كما يلي : 
انان بالمئة (+/) ارباح لدكان الحندي العام وفروعه ٠‏ 
لاثة باثة (م أرباح لدكان الجندي في الوحدة ٠‏ 
لا جوز تقاضي أرباح أكثر من هذه السب الا بموافقة القبادة العامة للقوات 
۱ لمسلحة/اللواذم ۰ 
المادة ۲۸ مدا السنة الاللة لدکان الحلدي من اول سان وتنتهي في الواحد والثلائين من آذار من 
كل سنة ه 
المادة ۳4 _ تستتمر أموال دكان الجلدي في تحسين خدمات الدكاكين وتوفير السب البضالع والسلع 
ووسائل التسلىة والترفه الضرورية للافراد لرفع مستوی معبشتهم البومسة ویمکن استثمار 
مثل هذه الاموال في المشاريع وامؤسسات السسكرية وغيرها التي نعود فائدتها على د كان الجندي 
ورفاهية الافراد ٠‏ 
المادة ۳١‏ - يشترط لسحب آي ميلغ من أموال د کان الحندي من الصرف المودعة فه ان يوقع على الحوالة 
الماللة كل من القائند العام لاقرات المسلحة أو من شه والمدير المالي ومحاسب دکان 


۲ 


المادة إ۳ تخضع ممزالبة دكان الحندي وحساباته لاتدفق من قل مدققي دیوان الايحاسبة ۰ 


المادة إ۳ يحق للدكان العام وفروعه الاحتفاظ بقاصاتهم (خزالنهم الحديدية) بالمالع التاللة فقطل : 
إلدكان العام (۲۰۰۰( الفي دبنار 
كل فرع من الدكاكين المنثقة عن الدكان العام )٠٠٠(‏ خمسماية ديار ٠‏ 


دكان الحندي في الوحدة )۲٠۰(‏ مني ديار ء 


المادة ۳۳ - تودع جميع امال النقدية اللي تزيد عا هو مبان في المادة ۳٣‏ الساقة في أحد المصارف وتقد 


الادة ۳١‏ فائد التشكيلة أو الوحدة هو الذي بهن عدد الدکاکین المحاة اللازمة ق وحداته ویجوز 
للد کان العام أن تفر ض دكاكين الو حدات الجديدة التي تفت لاول مرة بضالع بقبمة ماه ديار 


على أن تسدد فيما بعد ويجب أن يتم هذا بموافقة رسس الهلة العامة ء 


المادة ه٣‏ _ قادة التشكيلات والوحدات هم اأسؤولون عن حسابات الدكاكين الابعة لهم ويجب أن يعوا 
لحلة لتدقق هذه الحسابات مرة کل aN‏ اهز کا حب ان y‏ قل رة ال لشخس المسۋول 
عن الدكان عن رتبة عرف ء 


المادة ۳۹ - لا بحق لدكان الوحدة شراء البضالع الا من الدكان العامة الفرعة ويجوز في حالات خاصة 
شراء البضائع من الادواق المحلبة ولكن يجب ان تؤخذ موافقة القبادة العامة/ الاو ازم على ذلك٠‏ 


الادة ۳۷ - أ - يحق لقادة الالوية والاسلحة والخدمات صرف مبلخ خمسة عشر دينارا خلال شهر 
واحد س صندوق دکان قاداتهم اذا ساعدن الارباحج على ذلك ٠‏ 
ب ت بحق لقادة الوحدات من مستوى كتية صرف مبلغ عشرة دانير خلال شهر واحد اذا 
ساعدت الارباح على ذلك » 
+ پحق لقادة الوحدات من مستوی سرية صرف خمسة دنار خلال شهر واحد اذا 
ساعدت الارباح على ذلك ء 


المادة ۳۸ - لا يجوز استعمال صلاحيتين و أكثر في الوحدة كأن يصرف الد الوحدة خمسة دلانيي أم 
يستأذنٰ مرجعه الاعلى بصرف عشرة دانير من أرباح وحدته ٠‏ 


الادة ۳١‏ - القائد العام هو المرجع الاخير للموافقة على صرف أية ميال أكثر من تلك اصرح بها المادة ۴۷ 


لادة ٠ء‏ تصرف 1 . 0 

E 9‏ الد کاکین المحلية والمقررة بمقتضى الماد ۷ من هذا النظام على أشاء ذات فائدة 

د او ر أو ترقيهية .والني ,تسود :فائدتها .على الأفراد. في وحداتهم تز وات 
رسية مصدقة من ذوي الاختصاص E ٠‏ 


د 


Lh 


f 


ہے 2ک > ا و اک ی کے 


المادة اي جمح الائات واللوازم التي تشتری بموجب موافقات رسمة من آموال دكاكين الجندي على 
آنواعها يجب ان تؤخذ للعهدة عن طريق مدير الدكان العام طقا لنظام اللوازم وبحنفظط 
بسحلات رسمىة لها ه 

المادة ١‏ - يجري بان الوازنة سنويا من قبل مدير الدكان العام ء 

الادة ٠۳‏ - على كل موظف من مستلمي الاموال والبضائع تقديم كفالة ماللة حسب نظام الكفالات المعمول 

الماد ء٤‏ - لا يجوز بع بضالع د كان الجندي الا لافراد الجيش العربي وعاثلاتهم (نني عائلاتهم الزوجة 
والاولاد القاصرين والذين لا یزالون حت رعاية والديهم والوالد والوالدة الذين يعشون 
باعالة ولدهم) ٠‏ 

المادة ه٤‏ يجو الع الى الاهالي المدنيين في حالة وجود بضالع يقرد پیعها بسبب کساد تصریفها أو خوفا 
عانها من التلف أو الوقوع في خسارة ماللة وذلك باتاع طريقة الع بواسطة المزاد العللي ٠‏ 

الادة +٦‏ - الاختلاس أو التصرف الغير مشروع وكل مخالفة ذات صغة مالبة وادارية يوقف مرنكبها 
رهن التحقبق بعد ايقافه عن العمل ويت بأمره من قل القائد العام للقوات امسلحة أو من قل 

الاد بي _ بفصل باالمخالفات العامة رىس الهلة العامة أو مدير د کان الحندي العام وحسب الصلاحات 
الممنوحة لكل منهم والتي تصدر بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ 


اادد €۸ س بین الاس خاس خار جي لموظفي د كان الجندي لاستعماله أثناء المل في مركز عملهم يميم 


المادة 4 بحق لدكان الجندي امتلاك العقارات والاراضي والمۇسسات وااشاء المشاريع وغير ذلك من 
الاموال المنقولة وغیر المنقولة وله الحق في ان يسع ويرهن ويؤجر ایا منها بقرار تتخذه الهيثة 
العامة على أن يقترن ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ٠‏ 
المادة ١«ه‏ . يقدم الجيش الابشة والمستودعات اللازمة لكانب الدكاكين وخزن البضائع مجانا وذلك في 
حالة توفرها ۰ 
المادة ١ه‏ _ بحق لدكان الجندي اقامة الاإشة والنشا ت التي بعتترها ضرورية مصلحة الدكان وضمن 
ممتلكات الحش على نفقة الدكان على أن يقترن ذلك بموافقة القائد العام لاقوات المسلحة ٠‏ 
الماد ٣ه‏ - يجوز لهيثة د كان الجندي بتوصة من مدير عام د کان الحندي انهاء عقد العمل المبرم مح آي 
موظف أو عامل لاجل غير مسمى بعد ارسال الاشعار التالي أو دنع الدل البين أدناه : 
اذا كان الو ظف أو العامل يتقاضی اجرة على ساس امشاهرة وكان قد استخدم باستمرار 
أن برسل البه اشعار قبل شهر من انهاه خدمته أو أن يدفم 


مدة لا تقل عن ستة أشهر فیترتب 
الموظفين 1و العمال آن يرسلوا اشعارات ممائلة 


له اجرة شهر بدلا من الاشعار ويترتب على 
. بعزمهم على انهاء استخدامهم ٠‏ 


و 


ا ا 


‘€ 


لمادة ٣ة‏ اذا أنهي استخدام 


_ ۵٤ المادة‎ 


أي مونلف أو عامل لسيب من الاساب غير المد كورة في الادة )٥٤(‏ من 
هذا النظام يحق للموظطف أو العامل الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بمعدل أجرة شهر 
عل كل سنة قضاها بصورة مستمرة في خدمة دكان الجندي وتحسب على ساس اجره عن 
الشهر الاخر من خدمته وذلك باللسة للسنوات الثلاث الاولى واجرة شف شهر عن کل 
سنة تالة بشرط الا يتجاوز مجموع ا مكافاة اجرة تسعة شهور ويتسرمل في ذلك ان يكون 
الموظف أو العامل قد قى ستة أشهر منواصلة أو أكثر في خدمة دكان الجندي ويستحق 
الولف أو العامل مكافأة عن كسور السنة ية ما قضاه منها في الخدمة ٠‏ 


اتير الاقعال التالبة (اذا اتر فها اإوغافى أو العامل أثناء عمله) انها تبر ر العلرد بدون ارسال 

اشعار البه أو دقع مكافأة له ويش ط في ذلك ان تاح للموظلف أو العامل فرصنة كافية لببان 

الاساب التي تټحول دون طرده : 

. أعمال العنف أو السلوك الخلقى الشائن ٠‏ 

ب - الاضرار الادية الجسسمة لمتوجات أو بضائع أو أدوات دكان الجندي اذا نجمت عن 
قصد أو تتيجة لاهمال ء 

ج انتحال الموظلف أو العامل شخصة غير صحبحة أو تقديم شهادات مزودة ٠‏ 

د - تغب الوغلف أو العامل دون سيب مشروع أكثر من خمسة عشر يوما خلال السلة 
الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالة على أن يسبت الطرد انذار كتابي من مدير دكا 
الجندي العام بعد غبابه عثرة أيام في الحالة الاولى وثلائة آيام في الحالة الثابة ٠‏ 

هھ عدم مراعاة الموظف أو العامل التعاسمات المعلن عنها واللازم اباعها لسلامة المو لفان 
والممال والعمل ومخالفته لشروط العمل ٠‏ 

و - افشاء اأوظلف أو العامل لاسرار الءمل الخاصة ٠‏ 

ز - اذا ثبت على الموظف أو المامل بحكم قضائي قعلمي من محكمة اردنبة مداية كانت أو 
عسكرية انه ارتكب جريمة الخانة العظلمى أو قام إأعمال التجسس لحساب دولة 
أجنببة أو أية جريمة جنالة مخلة بأمن الدولة الخارجي والداخلي ٠‏ 

ح - اذا ثبت على الموظلف أو العامل بحكم قطعي من المحكمة المشار الها في الفقرة (ن0 
بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدكان أو سرقتها أو لجريمة التروير هي الوثائق 


الرسمة ء 


A-A 


لال 


sS‏ ويد قاضي القضاة رلیس 
الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
(*( فلاح المدادحة مندمد الامين الشنقيطي بهجٽ التلهو ني 

وزير . 1 وزير امواصلات والشؤون الاجتماعية وزيز اة : وزير الالية 

محمد علي" الجعيري وضفي مړزا جميل التوتونجي ٠‏ هاشم الجيوسي 


a E Û 
وزير الدفاع‎ ٠ زير الزراعة والانشاء والتعفيي _ وزير الافتضاد الوطني وزير 'الاشفال العامة‎ . 


: علي. لصو الاي (): 


٠‏ 7 ايعقوب"معمر ٠...‏ اعاكاف الفايز 


‘a / ّ 

ر لیر یز رو 
بمقتضى الادة )٠١(‏ من قانون تنظيم شؤون الماد رقم ١ه‏ لسنة ۱۹64 > 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹٦1-۳-۱۲‏ > 


ظام مراقبة الياه ا جوفية 
رقم )٠٤(‏ لسنة ٠۹٦1‏ 
صادر بموجب المادة (1( من قانون ملم شؤون المناه رقم ۵۹ لسنة ۱404 


المادة ١‏ النظلام - يسمى هذا النثلام (نظام مراقة اليا الجوفة لسنة )۱۹١١‏ ويعمل به بعد مرور شهر 
واحد على تاريخ لشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
امادة ۳ - تعاريف ‏ لغاية هذا النظام یکو للالفاتد والعارات التالة المعاني العخصصة لها ما لم تدل القريلة 

على خلاف ذلك : 

_ السلطة - سلطة الماد المر كزية ٠‏ 

ب المدير _ مدير عام سلملة الما المر تزية أو من شبهم عله ٠‏ 

ج - الاستخراج - جاب إو السب في جاب اليا الجوفية الى سطع الارض باية وميل 
من الوسائل ٠‏ 

د الماد الجوفة - كل الماه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمن اخراجها الى سطح 
الارض بواسطة (بش) ولا تشمل عارة الماد الجوفة مياه الخرانات أو البرك أو الصهاريج 


اد 


التي نشا اصطناعبا بقصد خرن الما ٠‏ 

م - الث أية حضرة أو قب آلة أو بثاء أو انوب أو جهاز أو عمل يستممل أو عالح 
تسمال في تمكين الياء الجوفية من الصعود أو السيلان بحرية فوق سطح الادض 
وتشتمل على جع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بهكذا حفرة أو قب أو انبوب أو 
ناه أو جهاز أو عمل * 

اول أو يتعاطى عمابة حفر الآبار بقصد استخراج اماه الجوفة ٠‏ 


A‏ أو الاحواض 


و الحفار ۔ كل شخصس ر 
الفصل الثاني صلاحبات المدير 


الأدة ۴ ا واجبات وصلاحيات المدير - المدير مطلاتى الصلاحبة والساطة التامة في التشبت وحفظل القيود 


1 1 عن مصادر اماه الحوفة ف الاردن وكذلك مرافة وحصر استغلال هذه المصادر وعله اصدار 
! التعلسمات واخاذ الااجراءات الكفيلة تحقق هذه الاهداف أو أي منها بالاافة الى تيسق 


و ی ی ی 
الفصل الثالت _ الاأشاء والاستخراج 


المادة £ - اشاء الخز انات والاحواض - اذا ما فلهرت ماد جوفة تزيد كستها عن خمسة أمتار مكعبة في 
الساعة آثناء انشاء أي خزان أو حوض (مهما باغ عمقه) بقعسد خزن الماد أو آلناء القبام بحفريات 
لاي غرض کان فعلى صاحب العمل ابلاغ ذلك الى المدير فورا والا فشر مخالفا لهذا النظام 
ویصبح عرضة للعقوبات اانصوص عنها في المادة ٠٠١‏ من قانون افلم وون الماد دم o1‏ 
لسنة ۱۹۵۹ 


المادة ه - رخص العمل - لا يجوز لای شخص ان ياشر أو أن يتر في حفر أي بل صد استخرا 
حس جو ي ی مار : ی ر اس اچ 
اماه الحوفة أو أن يحدث a‏ تورات لاي بتر محفور أو ان يشوم تت آي م أجهزة 
الضخ امكانيكة اللي تزید أو قد تأتي عنها ياد في اتتاح الماد الحوفة دل ان بحصل على 


رخص من مدير ساعلة الماد الم ركزية ويسسى هذا الترخص (رخصة عسل) ٠‏ 


المادة ١‏ - رخص الاستخراج لا يجوز لاي شخص أن يدأ أو أن يستمر في ا-شخراج امياد الجوفة 
معدل :وعي يزيد عن خسة امتار مكعبة من أي بر أو من أي بلربن لا تزيد المسافة بنهما 
عن خمسة وعشرين مترا أو من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من الارض لا تزيد 
عن خمسة دولمات دون أن يكون قد حصل على ترخبص بذلك من مدير ساطة الماه الم كزية 
ويسمى هذا النرخص (رخصة استخراج) . 


المادة ¥ رخص الحفارين : 


ا لا جوز لاي شخص ان يمارس مهنة حفر الآبار دون ان يکون في حوزته رخصة حفر 
صادرة عن مدير ساطة الماه الم ركزية .۰ 

ب ۔ لا يجوز لاي حفار أن باشر حفر آي بثر ما لم يبرز صاحب البثر رخصة العمل المنصوص 
عنها في المادة ه من هذا النظام والا عرض نفسه لسحب رخصته بالاضافة الى الىقوبات 
النصوص عنها في قانون تنظيم شؤون الماد ه 


الفصل الرابم - الرخص 


المادة ۸ - اعلان ا علبها - عندما يتسام اللدير طلبات النرخيص الوارد ذكرها في الادتين 
ەو او أن يعلن عنها لمدة اسبوعين وذلك بأن تخد الاجراءات المعقولة لتبليغ 

الجاورين وآن يعلق نسحا عن هذه الطلبات في مكان بارز في سلطة اليا الم كزية بالاضافة الى 
شر الاعلان مرة واحدة في الجريدة الرسمية او في أي من الصحف البومية المحلية على نفقة 
0 خمة کي يتمكن الاشخاص الذين همهم الأمز من الاطلاع والاعتراض عليها »> 

E :‏ له آي" اعتراض على اصدار آي من هذه التراخيص أن نقدم اعتراضه خطا 
.الي مدير سلطة إلا امركرية خلال شهر واحد من تازيخ تمايق الاعلان أو تثترء ٠١‏ 


ت عات السا 


المادة 
آذ 
1 
E‏ 
لھ 
الماد 
4 
ا 
المأدة 
A‏ 
1 
الادة 
1 الادة 


¥ 


کک 


المادة ٩‏ اصدار الرخص - لدير سلطة اماه المركزية بعد تسلمه الاعتراضات والنظر فبها وبعد ان 


يحصل على أية معلومات اضانية يطلبها وبمد ان يجري النحريات التي بريدها على نفقة طالب 
الرخصة أن يصدر أو يمتنع عن اصدار الرخصة لكامل العمل المطلوب أو لجزء منه وکذا 
لكمسة اماه المطاوب استخراجها أو لجزء منها > ويجوز للمدير أن يرفض اصدار الرخص 
التي يعتقد بان استخدامها سيئر على صبانة ومراقة واستغلال مصادر الماه الجوفية أو التي 
بعتقد بانها ستكون مصدر خطر على الصحة أو تؤدي الى تلويث أي مصدر آخر للمياه أو اذا 
کان إنشاء الثر بتعارض وحقوق اناس آخرين فوق سطح الارض ٠‏ 


5 _ رخصة العمل - يحب أن بحدد المدير في رخصة العمل نوغ ومدى الاعمال المصسرح بھا 
وكذا أية شروط آخرى تتعاق بكيفمة الأنشاء بجد لها ضرورة ه 


: رخصة الاستخراج يجب ان تحدد في رخصة الاستخراج الامور التالة‎ ١ 

أ _ الحد الاعلى لكمية اماه التي صرح باستخراجها في أية فترة من الزمن ٠‏ 

ب _ أوقات ومعدل الاستخراج أو الضخ المصرح به ٠‏ 

ج ب الغاية من استعمال الماد ٠‏ 

د _ اذا كانت الغاية من استعمال المياه الري فيجب بان الارض النوي ارواؤها ٠‏ 

ھ _ الحهاز المطاوب تر كيه على نفقة المرخص اقباس معدل ومدة سسلان الماد أو الاستخراج ٠‏ 
لا یجوز اصدار أبة رخصة استخراج الا بعد تطسق ما ورد في المادتين ٠١‏ و ١۷‏ 

ادناه ۰ 


_ الغاء ارخ _ اذا ما اخل صاحب رخصة ما با شرط من الشروط التي تضمنتها الرخصة 
۹۲ رحس ي ¢ 
فلمدير الساطة الحق في الغائها ٠‏ 


۳ تعدیل كات الاستخراج - يجوز لمدير سلطة الماء المركرية اجراء أية تعديلات يعتقد 
بضرورتها في شروط أي ترخص صادر عنه بسبب تشي الظروف كان ينخفض منسوب اليا 
الجوفة تتسجة للعوامل الطيعبة كالجفاف أو اذا تين له بان زيادة الضخ يتسب في تسرب المياه 
المالحة أو يثر على انتاج بمض الابار المجاورة أو ان المصاحة العامة قد تتضرر بآأي شكل 
من الاشکال ء 


£ تسجيل حقوق الماء - اذا كان الفرض المصرح به في رخمة الاستخراج هو الري قمع مراعاة 


ٴحکام الادة ٠۴۳‏ من هذا النغلام يصبح معدل الاستخراج الميين في الرخصة حق مياه يقد في 
سحل المياه اللصوص عله في قانون مراقة اماه رقم ۳ لسنة ۱۹۵۳ وتعديلاته وبصبح بعدها 
اضما للمراقبة بموجب نظام قانون مراب الباء اللذكور ويندو تابه للارض المينة في الرخصة 
اما اذا كان الغرض المصرح به من استعمال الماء هو لغيي الري فالرخصة ذاتية للمرخص ۰ 


. البعد بين الآبار - يجوز للمدير ان يحدد في اعلان ينشر في الجريدة الرسمية ادنى بعد بان 
الآبار التي سمح باشاتها في منطقة معبنة حيث يحتمل أن تسيب كثرة الآبار ضردا على 
مصادر الما الجوفة. ء 


ج جد 


الفصسل الخامس _ الانات 


المادة ٠١‏ - على صاحب كل بر تام الاشاء حين وتحع هذا الننلام أن يقدم الى مدير السايلة البانات 
المتعلقة بتاریځ اشاء السر خاصته دوقع وتعلرد وعمقه ومعدل الاسنخراج وقدرة ار 
على الاتاج وأية معلومات اخرى بقررها أو يطابها ادير ٠‏ 


امادة ١۷‏ - على صاحب كل بر حصل على رخصة عمل آن يان المدير مسبقا عن التاريخح الذي سساشر فه 
العمل وعايه ان يسك سجلا طيتق النسوذج اشر لدى السلعلة يدون به بعناية جميع 
المعلومات المطاوبة كسمت الالر ولرد والعاومات الجواوجة والطبقات اني تحوي الماء والانتاج 
ومقدار انخقاض منسون الاء والتحاليل وأية معاومات أخرى يقررها المدبر وعلى ساحب البئر 
أن يقدم هذه المعلومات الى المدير خلال مدة خمة عشر يوما من تاريخ انهاء الحفر ٠‏ 


الادة ۸ - التقاربر - على الحاازين على رخص الاستخراج ان يقدموا الى مدير ساعلة الماد المر كزية 
خلال المد اللي يحددها وطتى النماذج المقر رة دى السلطة تقارير د سنوبة تشتمل على 
الكسات المستخرجة ومواعند استخراجها وكّذا مستوى سطح الاء الثابت مقاسا بالعاريقة التي 
يسنها المدير بالاضافة الى أية ببانات أخرى يقر المدير ضرورتها في حففل الود عن وضع 
مخزون الماد الجوفة ء 


امادة 1۹ - دخول الاراضي - المدير أو أي شخص يفوضه الحق في دخول أية أرض والقبام بأية دراسة 
أو تحر وجمع العاومات التي يريدها عن المياه الجوفية شربطة أن تحمل الساعلة جم 
النفقات المترتبة على ذلك ء 


الفصل السادس المخالفات 
عنها في قانون تنظيم شؤون الاه رقم ١ه‏ لسنة ۱۹0۹ ء هذا ويجوز لمدير ساطة المياه المر كرية 


أن يمر بازالة الاعمال التي تقام بصورة مخالفة لهذا النظام واذا قصر المخالف عن تنفيذ 
هذا الامر فللمدير أن يقوم بازالته على لفقة المخالف ٠‏ 


EES 
لاال‎ ٣ ٣ 
1 وزير قاضى القضاة‎ ٠ وزير‎ . 
ریس‎ . e للد صي‎ . : 
الخارجية . ,الداخلية ووزير التربية والتعليم . الوزراء‎ 
لفاح الدادحة . محمد الامين الشنقيطي ' بهجت التلهو ني‎ , )٠٠**( 


دلية ‏ وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية وزير الصحة وزير الالية 
E ۰‏ 5 ا وصفي مړزا جمیل التوتونجي: هاشم الجيوسي 
وزيي الززاعة والالشاء والقعيير ‏ وزير الاقتصاد إل اا 0 ا 
٠‏ علي الصوح e‏ وزير الاقتصاد الوطني وزير الإشفال الغامة ‏ وزير الدفاع 


٠‏ اقيق الحسيلني ...اا يعقوت “فشهر: ٠‏ عاك الفايز 


هن و 


4 
E I CEES 


بمقتغی المادة )٠۳١(‏ من الدستور > 
وباء على ما قرره مجلس الوزراء بتاریخ ۱۹٩1-۳-۱۲‏ > 


تأمر بوضح النظام الآتي : 
ظام اتقسيمات الادارية معدل 
رقم )٠١(‏ لسنة ۱۹٩۱‏ 
صادر بمقتگی المادة )1۲١(‏ من الدستور 


الادة ١‏ - يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية الممدل لسنة )۱۹٩١‏ ويقر؟ مع النظام رقم ۲ لسنة ١۷‏ 


ا غ ن وت ك اه ول م غار رة ق الجر ال 


الاصلي بشطب قرية زيود وسيل حسبان الواردة 
باط هذه القرية عن قضاء السلط 


المادة ۲ بعدل الحدولان رقم ١‏ و ٦‏ الملحقان بالنظام 
في الحدول رقم ٠‏ واضافتها الى الجدول رقم ١‏ بحبٹ يفك ار 


وتربط بقَضاء عمان ه 


EA 
ت لال‎ 
وزیر وزير قاضي القضاة رئيس‎ 
الخارجية الداخلية ووزیر القربية والتعليم الوزراه‎ 
موس ااصر فلاح الدادحة محمد الان الشنقيطي بهجت التلهو لي‎ 


وزير العدلية وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية وزير الصحة وزير المالية 


(۰۰) وصفي مړزا جميل النوتونجي هاشم الجيوسي 
وزير الزراعة والانشاء والتعمير وزير الاقتصاد الوطني ذزير الاشغال العامة وزير الذفاغ 
عاك الفایز 


علي نصوح الطاهر رفيق الحسيئي يعقوب فعمر 


3D 


Eg 

بمقتضى المادة )۱۹١(‏ من الدستور > 

وہئاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ۱۹١1-۳-۱۲‏ › 
تأمر بوضع النظام الآتي : 


ظام امتتجار العقارات لمصالح الحكومة 


1۹٦١ لسنة‎ )۱١( رقم‎ 


f 


صادر بالاستناد الى الادة )۱١١(‏ من الدستور 


e هذا النظلام (نتلام استتحار العقارار‎ ١ 
ويعمل به من تاريخ‎ )۱۹١١ ا ام (نظام استلجار العقارات لمصالح الحكومة لسلة‎ 


نشره في الجريدة الرسمة » 


1 يكون للكلمات والسارات المدونة أدناء امعان المخفصة‎ ٢ 
والعبارات المدونة أدناء المعاني المخفصة لها لاغراض هذا النغلام ما لم اتدل القرية‎ 3 
: على خلاف ذلك‎ 
. : تعن عار‎ 
٠ نعلي عبارة (دوائر الحكومة) جع الوزارات والدوائر الحكومة المرتبطة بها‎ 


وتي كلمة (عقار) امال غير المنقول سواء كان بناء أو ارضا بدون بناء ٠‏ 


۳ 2 : حكومية الى استتجار عقار فعابها إن تتحرى عليه وتعيله وعلى وزير الدالرة ان بعلم 
ا ٤‏ قبل للالة أشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثلى من ذلك الحالات الطارثة 
ESE‏ کر بوضوح الاسباب الداعية الى استلجار ذلك المقار وان المخصصات ليذه الغاية 
8 أن يرفض الطلب اذا تبين انه لا توجد حاجة ماسة لهذا الاستثجار فاذا عادت 
2 : وأصرت على ضرورة الاستتجار علدئذ رفم الامر الى رس الوزراء الذي 

یکون فراره تھا ٤‏ 2 


٤‏ أذا وافق وز 8 ف 
e 4‏ رئيس الوزراء على طلب الاستتجار حسبما هو مذكور في الادة السابقة يحال 
١‏ ال ليحنة و ا ۴ " . ۳ ده مه 1 
من الحاسب وطليب المعحة ومهندس الواء للاشنال العامة وتيجتمع ناء على طلب رأيسها » 


ھ2 الاة اله . 2 3 

a‏ لدى تسلمها طلب الاستتجار كما هو بين قي الادة السابقة بمماينة البقار الطلوب 
ا ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات والاضافات وکل ما تراه لازما 8 
ج تجار ور ا . 

ا وق اه ان تفوس اقام متام أو مدير الاخية: الاشتراله مع .طييب الصححة والمهندس : 
: جراد سبق اذا کان البنامواقعا في یر مر کر الال : سراب مع .طبيب , 3۹ : 
ی ر ا ارو EE‏ 


س 


0 
لا ج ا س ا 


١‏ - بعد ان تقوم الاحنة الفرعبة أو الهيئة المفوضة من لها بالاجراءات اللازمة المشار الها قي المادة السايقة 
تقرر اللجنة الفرعية الاستلجار أو عدمه وترفع قرارها الى اللجنة المركزية في الماصمة اللي تالف 
من وكىل وزارة المالىة رسا وکل من وکيل وزرارة الاشغال العامة والصحة عضوين ونجتم ناء 

تمکن احدهم من الاشتراك ي اللحلة تسمه بالا جازة أو بمهمة 


على طلب رتسا > وفي حالة عدم 
أن پتدن محله أحد موظفي وزارته على أن لا تقل درجته 


رسسة أو لاي سبب آخر فاوزیره 
عن الثالة ٠ه‏ 
۷ _ تقر الاحنة الركزية في قرار اللمجنة الفرعة فاما ان تصدقه أو ترفضه أو تعيده الى الللجنة الفرعية 
لاعادة النظر فه باء على أسباب معينة ٠‏ 
۸ - اذا مدقت اللحنة المركزية قرار اللجنة الفرعية التضمن استتجار العقار المطلوب ترسل صورة عن 
الاشغال العامة لتنغللم عقد الاإيحار بين اأؤجر والحكومة ويكون وزير الأشغال 
أو من نيه عله الفريق المستأجر بالبابة عن الحكومة وققا للشروط التي يتضمتها قرار اللجة افرع 
المصادق عله من اللجلة الم كزية وعلى مهندس اللواء خارج عمان أو وزير الاشغال العامة في عمان 
أو من بفوضه ان يستام العقار المؤجر وينغلم كشفا بين فيه حالة العقار وقت الاستلام يوقع من المؤجر 
وبعد ذلك بام العقار الى الدائرة التي استؤجر التاء الها وکل اشغال للعقار قل ذلك فعلى مسۋولىة 
امالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل اللسليم الرسمي ٠‏ 


هدا القرار الى وارارة 


أو اصلاحات أو اضافات على العقار المستأجر وترتب على 


٩‏ ادا رغىت آبة دائرة ف اجراء ية تعديلات 
اذا رغت باستداله كلا بقار آخر فتطبق أحكام المواد 


ذلك زیادة في بدل الإيجار أو في حالة ما 

السابقة كما هو الشأن في استتحار عقار للمرة الاولى ٠‏ 
٠‏ ا تتيخذ الليجننان الفرعبة والمركزية قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية وني حالة التساوي تمتبر الجهة 
التي فها الرشس أكثرية ٠‏ 


٠ حتفل وزارة الاشغال العامة بقيود وسجلات تفصيلية لكل بناء مستأجر للحكومة‎ _ ١ 


۲ لا پحوز ان تتحاوز مدة الايحار المتعاقد عامها سنة مالبة واحدة وتتتهي پانتیاء السنة الماللة ویجب تفلم 


عقد جديد في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال الأجور ٠‏ 


والرسوم المتحققة 


۳ پعتبر توقیع الالك أو من يمثله قانونا على المقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب 
للعقار أو من 


عل العقار من بدل الايحار ويجب في کل الاحوال أن يوقم العقد من إلالك الحقبقي 
٤‏ - اذا اشغل السقار طبقا لاحكام المادة ۸ من هذا النظام فيدفع للمؤجر ۸۰ من بدل الايجار بعد اشغال 
: :اللناء مباشرة ویدفع الرصد ف الشهر اللاخير من السلة المالة ضماا لقيام المؤجر بالتر اماته بمو جب 
القشقد ء 4 : 


AF 


1۲ 


n 


بالاضافة الى ما نص علمه في هذا النظام فلوزير الاشغال العامة أو من يشه عنه ان يضمن العقد أية 
شروط يراها ضرورية لمصاحة الخزينة ٠‏ 


ھا 


>» من الدستور‎ )۱١4( على الدائرة الي ترغب فی اخلاء عقار تشغاه قل انقضاء مدة العقد أن تعلم وزير الاشغال العامة بمقتضى الادة‎ - ١ 
۱۹٩۱-۳-۱١ وبناء على ما قرره مجاس الوزراء بتاریخ‎ ٠ بذلك فيل موعد الاخلاء بلالة أشهر‎ 


۷ - على الداثرة التي ترغب في القاء في المأجور بعد اننهاء مدة العقد أن تعلم وزير الاشغال العامة بذلك تأمر بوضع النظام الآتي : 
و اننهاء مدة العقد بشهر واحد على الافل ٠‏ 2 
RGSS‏ نظام رقم (۱۷) لسنة ٠۹١‏ 


النظام المعدل لنظام علاو ات غلاء المعشة للموظفين 


امعدل انلام علاوات غلاء الميشة للموظفين لسنة )۱۹١١‏ يقرأ مح 


۸ - عل مهنداس اللواء للاشغال العامة قي عمان ۾ خارجها أن ينغم تقريرا في حالة البناء بعد الاخلاء 1 
يمين فيه حالة التاء بالسة لشروط العقد وان بين فه ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاج ا 
أو التعويض عنها ونوعها وقمة كاليفها ه 
امادة ١‏ - يسمى هذا النظام (النغلام 


يعن وزيب الالة احد موظفى وزارة المالة سكرة نة الم كز بة ال فی هذا الزن : ا 
- بعين وزير الالة اح موظفي وزا له كرا للجنة المر كزية الغصوص علها في هذا النظام زثلام علاوات غلاء المعشة للموظفين ردقم ١‏ لسنة ٠۹4‏ الذي يعرف يما يلي بالنظام الاصلي 
نكون مهته تنظليم قرارات اللجنة وحفنل قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الفرعية لهه I E E‏ 
الغاية أحد موظفي المحافظة أو المخصرفة الذي يعينه المحافنل أو المتصرف ء وتعدیلاته کنظام واحد ویعمل به من اربج 1 
3 تداء مر“ تاره العمل بهذا النظا لا مسري أحكام الأظام الاصلي عل : 
١‏ . تلغى اعمات استتحار الاشة لدواثر الحكومة لسنة ۱۹۳۸ وأية تەلىمات أو أنظمة أخرى تتعارض الماد ۲ ابتداء من ۱۹٩1-٤‏ وهو رح ۴ ي f‏ صلي 
مع أحكام هذا النظام ٠‏ † _ الموظف الذي يعين في خدمة الحكومة لاول مرة ٠‏ 
ب _ الموظلف الذي بعاد استخدامه في الحكومة ء 
EA‏ ج _ الموظلف الموجود في الخدمة عن زوجته اللي بتزوج بها او ولده الذي يولد اعتبارا من 
1 1-6 
المادة ۳ - سري أحكام المادة ۲ السابقة على ضاط وأفراد القوات المسلحة والامن العام ویلغی ما شارض 
٤‏ بللال أ مع هذه المادة من أية تعليمات أو أزظمة سابقة » 
E‏ 
وزير وزیر قاضي القضاة 
الخارجية الداجاية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
موسی نامر فلاح الدادحة محمد الامين الشنق 2 التلهو ني ا 
ر قاض القضاة رئيس 
٤‏ وزیں ودیر aE‏ 
ا الخارجية الداخلية ووزير التربية والتعليم الوزراء 
وزير العدلية .. وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية وزير الصحة . وزير المالية موسی اصر فلاح المدادحة (*) بجت التلهولي 
٠٠ (‏ ( و 1 e‏ 1 1 
صفي ميړز جميل النوتونجي هاشم الجيوسي وزير العدلية وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية وزير الصحة وزير المالية 
ا O)‏ وصفي مړڌا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي 
وزيي .الزراعة والافماةوالتعم ‏ وزيب الإتتصا ' 0 . : ا 3 وز الدة 
وزيي الزراعة والالماوالتعميز ‏ وزيز الاقتصاد الوطني وزير الاشغال العامة وزير الدفاع وزير الزراعة والانشاء والتعمير - وزير الاقتضاد الوطني وزير الاشغال العامة فين "ا 
: : ج : ج رفيق الحسيني بعقوب معمر عاكف الفايز 


لضوح: اشامن ٤‏ دفيق الحسيني ٠‏ gيعقوب‏ معمر ١:‏ عاك الفايز ٠‏ علي نصوح الطاهر 


¢ 


خر لا و 7 
بىقتعی الفقرة ٠۴۳‏ من الادة (ه) من انون الدفاع نة 14۳۵ ° 


; لامر بما هو آت : 


£ 
أمر سا 
فرام 
صادر بمقتفی الفقرة (۱۳) من الادة ه من قانون الدفاع لسنة 4۳۵ 
١‏ ہ اشارا e‏ اغ-۰٩۱۹‏ دحت نهاية شهر أیاول سنه ۱۹٩۲‏ لا تباغ أية أرض :.اعة من نوع 1 
اليري چ اأؤمن علبها أو أية أرض يطاب بيعها ننيجة لاجراءات فضائة ءاو لم ين مؤمنا 
وأن تكون فالدة مثل هذه الديون المؤجاة بمعدل لا يتحاوز 4ر في السنة وان لا تخل مدة 
e‏ في حساب التقادم ٠‏ على ان لا يؤثر هذا الامر في حق الدائن في حجز أموال المدين المنقولة 
وغير المنقولة الي عي من نوع املك اليجائر حجزها قانونا ٠‏ 


۲ - ستتنی من هذا الامر فروض بنك الاشاء الاردلى ومؤسسة الاقراضس الزراعی اس الاعما 
ومجاس الاعمار 
وصناديق الايتام ٠‏ 
4 1 
EAT‏ 1 
وزير وزير قاضى القضاة 
ا [ صي 5 رئيس 
2 ووزير التربية والتعليم 'الوزرا 
هوسی ناصر فلاح المدادحة . 0 


e‏ بهچت التلهوني 


ا ا 
وزير :العدلية .وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية وز الصحة 
جتماعږ زیر ة 


٠۰ (‏ وز الالية 


جميل التونونجي هاشم الجيوسي 


ورين الزي(عة .والائشاء والتعمير e‏ 
SR‏ مير . . ' وزير الاقتصاد الوطد 
يلصوح جب. ٠.‏ وفين الاتتماد الوطلي ,وزير الاشغالء .العامة .وزير الدفاع ' 
: اللي ار دفيق الحتيئن  :٠‏ ا الدفاع 
es‏ و 8 0 و عاكف الفايز : 


10 


me 


| 


IF الارادة الملكة السامية باوافقة على قرار مجلس الوزراء رقم ۳ تاریخ‎ EE 
امتضن تمديتق (اتفاقية المنظمة الدولية المربة للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة) النوي عقدها‎ 
: بین دول الجامعة العربة بالكل التالي‎ 


تفاقة المنظمة الدولية العريية للدفاع الاجتماعي ضد اجريمة 
ان حکومات : 


المماكة الاردنة الهاشمية 
الجمهورية التواسة 
جمهودية السودان 
الحمهورية المراقة 
المملكة العربة السعودية 
الحمهورية العرية الملحدة 
الجمهورية اللبنانبة 
المملكة اللسة التحدة 
امملكة النوكابة اليمنية 
المعلكة المغرببة 
ديباجة 


الدولي ومكافحة الجريمة بشتى أ:واعها ء ومكافحة امعخدرات عن طريق إلا“زر المشسترك بين سلطات الامن 
في بلاد الحكومات المشتركة في المنلمة ء متبخذة في سيل ذلك جميع الوسائل العامة والوقائئة والدفاعة > 


E E E ایحقيقا لاهداف مياق‎ 


إنفقت على الاحكام الآنبة : e‏ 
نکوین انظمة واختصاصاتها 
المادة الاولى 
نشا في يلاق جامعة الدول العربية > منظمة بطلتق علها اسم (المنظمة الدولبة العربية للدفاع الاجتماعي 
ضد الجريمة) > الأرض منها العمل على دراسة اساب الجريمة ومكافحتها > ومعاملة المجرمين وتأمين التعاون 
المتمادل بين الشرطة الجنائية في البلاد العربة ومكافحة المخدرات ٠‏ 
المادة الثائنة 
الاعضاء الاصليبون في الاظمة ء الدول الاعضاء في جامعة إلدول المربية» واموقعون على هذه الانفاية > 
وللجمسية العمومبة للمنظمة اللصوص عليها في الادة الرابة » أن تفرد باغلية التثين قبول أعضاء آخرين 
من البلاد العرية ٠‏ 
. المادة الالثة 


1 تقوم الاظمة بتلفد آغراضها بواسطة جمعبة عمومية ومجلس نفدي ومکاتب دائمة ل : 


٦ 


em E EERE 


ب - ويكون لكل من هذه المكاتب اكلائة استقلاله الكامل وفقا لاحكام هذه الاتفاقة ٠‏ 
ج .. يعين مجلس جامعة الدول العرببة امقر الداثم لكل من النفلعة والمكاتب الثلالة ٠‏ 
المادة الرابسة 
تاف الح لحمعصة العمومة من أعضاء دول الافلمة ویکون لکل عو فا صوت واحد ودر فراراتها 
بالاغلبية المطلقة ء ما لم ينص في هذه الاتفاقبة على توافر أغلبسة خاصة ولها ان تضم الها أعضاء فخريين > 
ان النظام الداخلي شروط قولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا کون لھم حق التعسويت 
ب تنظر الجمعبة في الفضايا المعروضة علبها من المجلس التنفيذي ٠‏ 
ج عقد الح لجمعة في دور عادي مرة كل سنة » وتنعقد عند الضرورة في دور غير عادي اء على طلب 
امجلس التنفيذي » أو باء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ٠‏ 
د سند رلاسة الح لجمعة علد الاقتاح بالتتاوب حسب الت رتب الهجائى لاأسماء الدول الاعضاء ويقى 
الرئبس ماشرا أعماله الى أن تسند الراسة لخلفه في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي التالي ٠‏ 
المادة الخامسة 
تالف المحاس التضذي للمنظمة من مديري المكانب الثلائة أو من ونه عنهم وسک ر تیر نفدي عله 
مجاس الجامعة » ولا يتير الاجنماع قانونبا الا بحضور كافة أعضاء ا مجلس »> وتتخذ القرارات بأغليية 
أصوات المديرين ويسسل المجلس التفيذي على تتفيذ قرارات ونوصيات الجمعية المومية ويعد جدول 
أعماله! وتكون اجتماعات المحلس التنفيذي العادية مرتين كل سنة في الزمان والمكان الذي يتفقون عليه ٠‏ 
كما يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب اثنين من المديرين ٠‏ 
المادة السادسة 
- يراس المجلس التضذي كل من المديرين الثلائة لمدة سنة بصفة دورية » ويعين الرس موعد ومكان 
انعقاد الاجتماعات بموافقة أغلسة أعضاء الجلس ويوجه الدعوات الى الاعضاء ؛ 
ب س يعاون السك رر التتفيذي للمجلس موظفون اداريون يتم تعيينهم وفقا للنظام الداخلي للمنظمة ٠‏ 
ا المادة السابعة 
يعمل المجلس.في شبيل تحقيّق أغراض المئظمة على : 
أ - التتسيق' بين أعمال المكانب الثلالة + ٠‏ 
ب - القيام بامشاورات الفلية ء 
ج د النماون بشتى ألوسائل عل تحقيق أفراض وأمداف اكاب الثلالة "٠ ٠‏ 
د - تبادل المعلومات وآلبانات 'والاحصاثيات والمطبوعات » 
ه - الاتصال بالهيثات وامؤتمرات الدولية والنعاون معها في كل ما يخدم أغراض النظمة » 
os‏ المادة الثامنة | 


ر کرو ت بر اة لواجهة تابا يدها الجلس:اأتيتي ينها 


1لشكرتي التفيذي من 


و ج ي 
ميزانات المكاتب الثلائة امستقلة كميزانىة موحدة الى مجلس جامعة الدول المربة » وتحدد أنصبة الأعضاء 
بقرار من الجمعة العمومية للمنظمة يعرض على مجلس الجامعة للموافقة عليه ٠‏ 
المادة التاسعة 
تصدر النخلمة محلة »> تعالج فها شتى المسائل الني تتناول تحقيق آغراضها ء وتنشر بحوث علماء 
الماحث الجنائة والطب الشرعي والضراء في معالجة قضايا الاجرام > دوتع الجرمين ومنافشة النظريات 

العلمة التي تعالج مثل هذه الشؤون * 

وتحرر المجلة باللغة المرببة وباللغتين الاتجليزية والفرنسة إن أمكن ٠‏ 
المادة العاشرة 
تنا مكتنة في اللاثلمة تز ود بكافة الؤلفات التي لها علاقة بأغراض الاظمة ٠‏ 
الفصل الثاني 
مكتب مكافحة الجربمة 
المادة الحادية عشرة 
يشا ف المنظمة الدولة العربة للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة مكتب لكافحة الحريمة تكون له 
الأ خصبة القانوية ٠‏ 
المادة الثانة عشرة 
الغرض من اشاء هذا المكتب : 

وسائل الوقاية منها وعلاجها ٠‏ 

ى _ دراسة العقوبة باعتبارها وسبالة اصلاح وددع وما يقتضه ذلك من وضع إلارثلمة اللائقة للسجون 

ومعاملة المسجولين ومعتادي الاجرام والمحبوسيان احتاطا ومعالجة شؤون الحكوم علبهم بعد انقضاء 
مدة العقوبة ٠‏ 

ج _ دراسة أسباب انحراف الاحداث ووضع الاس : 
الحانحين للشر في المنشاّت الخاصة بهم ووقاية الاطفال المشردين ء وغير ذلك من 
المؤدية الى يحقرق الاغراض الني انشى” المكتب من أجلها ٠‏ 

د - العمل على تشسيق اھر ی یا ع ر ا 0 
الذكورة والعمل على تحقيق سياسة عرية موحدة في هذه المادين عن طريتق توحيد التشريعات ٠‏ 

ھ _ ان يكون المكنب مستشارا ومركزا موجها لبحوت الجنائة في البلاد العريية * 
وأن عبن على اعداد الباحئين والاخصائين في النواحي العلمبة لشؤون الجريمة ٠‏ 


أ _ الدراسات والحوث العلمبة للجريمة واسبابها وبواعثها واستباط 


الملمة والعملىة لملاجهم ٤‏ ومعاملة الاحداث 
1 أوجه الشاط 


إلادة الثالثة عشرة 
يتعاون المكتب مع الهثات الدولية التي تقوم على تحقيق الاغراض التي بهدف الها a‏ 
تسادل: البحوث والدراسات العلمبة والتجارب العملية والاشتراك فما تعقده من حلقات ومۋلمرات وض ذ 
من آوجه التعاون ء بعد موافقة اللحلس التنفيذي ٠‏ 


٠‏ المادة الرابعة عشرة 
يتكون المكتب من  :‏ 
أ _ مدير عام يعينه مجلس جامعة الدول العرببة اء على رشح الامين العام ؛ ونون لا لهيثة المكنب 
وجهازه الاداري وعد مزالىة الكنب ء ۰ 
هىثة المكتب < وتتکون من مندوب آو افر عن کل دولة من الدول الاعضاء ١ر‏ حه حکومته من بين 
المعنيين بالشىؤون الجنائبة في بلده ويكون لكل دولة صوت داحد ٠‏ 


ت —- 


< جهاز اداري فلي يجري اختار آعضاتّه من بان ڏړي اأؤهلات ق اللاد الع ببة عله المدير وفقا لظام 
الداخلي الذي يضعه المجاس التنفذي ء 
المادة الخامسة شر د 
يدعو المدير هة الكنب الى الانعقاد مر ين كل سنة لدورة عادية > كيا يدعو الى عقد اجتماع غار 
عادي اء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ء وبقوم المدير باعداد مشرو ع جدول الاعسال والدراسات 
2 2 المادة السادة عر د 
يون العقاد الهيئة صحبحا بحضور ثاثي الاعضاء ء وتصدر توصاتها بأغاسبة أصوات الحاضرين ' 
المادة السابعة عشرة 
تولى مدير المكنب وضع الانظمة الداخلية الخاصة به » ويعرضهها على الهيئة في أول انعقاد لها ء 
. المادة الثامنة عشرة 
...يقدم .مدير الكثب توصات الهيئة .الى المحلشسش ص ليقدمها بدوره الى الجمصة العامة للمنفلعة مع 
ما ا Ù.‏ ملا حظات . # 


المادة التاسعة عشرة 7 


يجوز مدير المكثب الانتقال الى بلاد آي خكومة عضو لمارسة ما تتطلبه أعمال المكنب ٠‏ كما يجوز 
له اتتذاب عضو أو أكثر لاداء هذا العمل بعد انخطار السلطات المختصة ف اك الدولة راتا ۰ 


الاد الشرون 
اللمدير أ 
E E‏ الاعضاء وغرها : تن الحكوبان العرية پٺاء علي فرار 
ا 8 1 : 1 
ا E‏ فصل | الثالك , ٠‏ 
امکتب الشرطة, الجاة ‏ 


0 4 a الاد الحادية والعشرون,‎ ١ E E 
الجنائة کن‎ ٠ اض 4 کب لزنه د‎ a النفلبة امول ا للدفاع.‎ e ت‎ 


اليخمة القاونية ه چ 


ا 


المادة الثانبة والمشرون 
الغرض من انشاء هذا المكتب تأمين واتمية التعاون التبادل الى أقصي حد ممکن .بین مختلف ادارات 
ء على مكافحة الحر راثم في طاق القوانين العمول بها E ٠‏ 
وكذلاك تدعیم وة بيع الؤسات الخاصة اللي يمكن أن تساهم بصفة فعالة في مكافحة الحرائم 
اسشماد ما له طابع دين أو سباسي أو علصري ٠‏ 
الادة الثالثة والمشرون 
بعاون المكتب مع الهلات الدولية التي تقوم على تحقيتق الاغراض التي بهدف الها المكتب عن طريق 
اسة والتحارب العملبة » والاشتر ال فما سقده من حلقات ومۋتمرات وغير 


الشرطة الحناثة ق باد الدول الاأعضا 


‌ 


ادل انحو بث والدراسات اله 
ذلك من أو حه النعاون ع موافقة امحاسم ن التنفضذي ٠‏ 


الادة الرابعة والعشرون 


سلون المكاب من ' 
مدير عام عله محل جامعة الدول العربية اء على ترشع الامين العام > ويكون ریسا لهيلة المكنب « 


آ ا 
و جهازد الاداري 
ب - عة المكنب وتکون من مندوب أو 
المعنىەن باون الحنائة في بلده ۰ 
کون لكل دولة صوت واحد ه 
اعشاله من بين ذوي ااؤهلات في اللاد العربية ينهم ادير وفقا 


ويعد ميزانبة المكتب 
اکر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشحه حكومته من بان 


ج - جهاز ادارې فلي » و یجري اختیار 
للام الداخلي الذي بضعه المحلس التنفيذي ۰ 
الادة الخامسة والشرون 


عادية > كما يدعو ا 


المد هىثة المكتب الى الانقاد مرتين كل سنة لدورة 
ا والدراسات اللازمة ء 


ناء على طلب ثلاث من الدول الاعضاء ٠‏ ويقوم المدير باعداد مشروع جدولٍ الاعمال 
الادة السادسة والعشرون 
وتصدر توصاتها بأغلسة أصوات الحاضرين 0 


پو ن انعقاد الهثة يجا بحضور اللي الاعضاء 


المادة السابعة والعشرون 
الانغلمة الداخاة الخاصة به ويعرضها على الهبثة في أول انعقاد لها * 


الادة الثامنة والشرون 
ليقدمها ب بدورد الى الممية المابة اللمنظمة ةم 


تولى مدير المكتب وضع 


يقم ا المكتب ”وات الهيئة إلى احالس التنفيذي 

ما يراه من ملاحیلات ۰ 
الأدة اللاسعة والمشرون ا 
۰ ”بخوز مدير الكتب الانقال الى بلاد ية حکومة عضو لممارسة ما تتطله اال اكب ۰ e‏ 
کا بجوز انتداں عضو أو اکثر لادء هذا العمل' بعد إخطار السلطات المختصة في و 


E‏ ا 
وموافقتها ٠‏ : 


: 


° 


ر ا کے ر 


المادة الللالون 
للمدير أن يعان مستشار! أو أكثر من الدول الاعضاء وغيرها من الحكومات العربة بناء على فرار 
الفصل الرابع 
مکتېب شؤون الخدرات 
المادة الحادية والنلالون 
يتشا في نطاق المنظمة الدولة العرية للدفاع الاجتماعي ضد الحريمة مكنب اشؤون المخدرات تكون 
له الشخصة الفانونية ٠‏ 
المادة الثاننة والثلانون 
الغرض من انشاء هذا المكتب مراقة الندابير المتخذة والي ستتخذ في کل من دول الحامعة لكافحة 
زراعه المخدرات وصناعتها واعاطبها والاتحار فا داخل حدودها والعمل على م تهر بب اللخدرات من 
تلاك الدول أو الها ٠‏ 
الاد الثالثة والنلاتون 
ينعاون المكنب مع الهيئات الدولية الي تقوم على تحقيق الاغراض التي يهدف البها المكتب عن طرق 
تبادل البحوث والدراسات العلمية والتجارب العملية والاشتراك فما تعقده من حلقات ومؤتمرات وغير ذلك 
من أوجه التعاون » بعد موافقة المجلس التنفيذي ٠‏ 
المادة الرابعة والثلالون 
يتكون المكنب من : 
أ - مدير عام يمه مجاس الجامعة بناء على ترشبح الامين المام ويكون ريسا لهيئة المكتب > وجهازه 
الاداري ويعد ميزانىة الكتب ۰ 
بس هة المكتب وتتكون من مندوب أو أكثر عن كل دولة من الدول الاعضاء ترشيحه حكومته من بان 
المعنبين بشؤون الخدرات في بلده » ويكون لكل دولة صوت واحد ٠‏ 
+ - جهاز اداري ني » يجري اختبار اعضائه من بين ذوي ااؤهلات في البلاد المربية » يعينهم المدير وفقا 
للنظام الداخلى الذي يضعه تنیز ۰ ر 
م الداخلي الذي يضعه امجلس التنفيذي .٠‏ 
: المادة الخامسة .والثلائون. 
يدعو المدير هيثة المكنب الى الانمقاد مرتين كل سلة في دورة عادية ۽ کما يدعو الى عقد اجتماع غير 
۰ على طلب ن الول الاعضاء ٠‏ ويقوم المدير باعداد مشروع جدول الاعمال والدراسات 
: زمة » «ويقدم للهبئة تقريرا عن أعمال المكنب في كل دور انمقاد» ٠‏ 1 
ا المادة السادسة والللائون 
:ل E EY RS‏ 
8 ا ر ی ا ر ا ار ا 
a‏ لايق السابعة. واللالون ٠ ٠٠ ٠‏ ا 
I KE AG E 1‏ 


E: 


4 


المادة الثامنة والثلاتون 
کان ند الچ وصبات الهثة الى المجاس التلفيذي ليقدمها بدور الى الجمعة العامة للمنظعة مع 
ما يراه من ملاحغلات ۰ 
المادة الناسعة واللائون 
يجوز لمدير المكتب الانتقال الى بلاد أبة حكومة عضو لمارة ما تتطليه أعمال المكنب » كما يجوز 


له انتداں عضو أو أك لاداء هذا العمل بعد إخطار السلطات اللخاصة في تلك الدولة وموافقتها ٠‏ 


المادة الأربعون 
للمدير أن يعان متشارا أو أكثر من الدول الاعضاء وغيرها ٠ن‏ الحكومات العربة ناء على قرادر 
هة المكب ء 
الماد الحادبة والاربعون 
مدب الكت حق الاتمال بالسلطة المختصة في حكومات الدول الاعضاء > ويقوم کل عضو في هشة 
الکن بالاتصال بحکومته › دیکون حاقة اتصال بين المكتب وبين ادارة مكافحة المخدرات في بلده لكي يكون 
الكب على صلة مستمرة بما تخد من اجراءات أو يقع من حوادث في بلد هذا العضو ء ويقوم هذا العضو 
بمد الملكب بکل ما بطلنه من بانات أو ”قارير أو احصاءات ٠‏ 
المادة الثاة والاربعون 
شا في کل دولة عضو في هذا المكتب ع ادارة خاصة لكافحة المخدرات ۽ وذلك عند الاقتضاء ء وتتعاون 
هذه الادارات عع بوضها العض ومح اكب على مكافحة المخدرات في بلاد الدول الاعضاء ٠‏ 
اادد الثالثة والاربعون 


مكافحة المخدرات ف الحكومات الاعضاء تقارير واحصاءات دورية عن 


تقدم کل ادارة من ادارات 
الشل لحكومتها لقديمها للمكتب 


الاعمال التي إيخذت بشأن مكافحة الخدر إت دإاخل حدودها الى العضو 
للها واتخاذ ما براه مناسا بصددها ۰ 
الفصل الخامس 

المادة الرابعة والاربعون 

الدول الموقعة علها ء وذلك طبقا يلها الداخلة 


یصدق ف قرب وفت ممکن على هذه الاتفاضة من 
تید محضرا بایداع وأسقة تصدیق کل 


وتودع وثاقق التصديق لدى إلامانة العامة لحامعة الدول العربية التي 
دولة وبلغ إلى الدول النعاقدة الاخرى ٠‏ 
إلمادة الخامسة والاربعون 
لکل دولة عضو في الجامعة غير موقعة على هذه الاتفاقة ء أن تنضم الها باعاان ترسله الى الامين العام 
لجامعة الدول العربسة ء الذي يبلغ انشمامها إلى أعضاء النظمة ٠‏ 
الماد السادة والاربعون 
يجوز لاي عضو مرتبط بهذه الاتفاقة آن نسحب منها بعد مضي سنة من تاریخ اعلان السحابه ٤‏ 
بموجب کتاب یرسله إلى الامائة العامة لجامعة الدول العرببة ٠‏ 


وعلى الامانة العامة أن تبلغ ذلك الى إلاعشاء خلال شهر من تاريخ تسلمها اعلان الاسحاب ٠‏ 


¥ 


اک ا و ا ت و ر 


الادة السابعة والاربمون 


للجمسة العموسة أن توصي مجلس الحامعة تعديل هذ الاتفاقة بناء على اقنراح بوقع من للائة 
أعضاء على الاقل وتقره الحمعبة بأكثر ية تلئى أصوات الاعضاء ٠‏ 
الادة التاملة والاربعون 


يدعو الأمان العام لحامعة الدول العربة الحسعة العموسة لا حىماع لامر ة الاولى »۔ نهر من ايداع 
وای نصدیق خمسة من الدول الاعماء ٠‏ 


المادة التاسعة والاربعوان 


تسمري على المنفلمة أحكام اتفاقة مزايا و حصانات جامعة اأدول العربة ء 
# # # 
وااتا لما تقدم وقم المندوبون المفوضون المنة أسماۋهم بعد هذه الاتفافة نباب عن حکوماتهم ۰ 


عمات هذه الاتفاقة باللغة العرببة في القاهرة من نسيخة واحدة تحفنل في الامانة العامة لجامعة الدول 


العربة واسام صورة منها طق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة ٠‏ 
عن حکومات : 


المملكة الاردية الهاشمة 


ورور 


الحمهورية الأونسة 
جمهورية السودان 
الجمهورية العراقة 

البلكة العرببة السعودية 

الجمهورية العربة المتحدة 

الجمهورية البناية 


. المملكة اللسة النحدة 


: الم ركيت ابن 


E 


قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات منزرل الشوبك بشكلها التالي : 


ا سمح لغر مو ظفي وزارة الزراعة ان يستفندوا من هذه التعلىمات 1إ بموافقة خطة مسبقة من 
معالي وزير الزر راعة أو من شه ء 

ع ى مأمور المستنبت ان يحتفغل سحل رسمي N‏ وأساب زول في المستنبت وتاريج 
قدومه وتاریخ مغادرته واملع الذي استوفي مله ٠‏ 

ET‏ عن كن للة بقضبها الولف في التزل الذي اعدته وزارة الزر راعة لموظفها في 

النزيل مسؤول عن د أثمان أبة قطعة بتلفها أتناء الاستعمال ٠‏ 


e 


بت اردتا کی تمن الرس ابا بل ومرن رحا ف مستلت الشوبك 
ل يجوز ز تأجل الدقي و بعر مأمور الستنست مسولا من الناحية الماللة عن أية تحصلات لم تجر 


ف أوقاتها ء 
١‏ لا تشر سوم المنزرل واردات للخزينة ولكن حففل أمانات باسم منزل الشوبك وتستعمل للاستمرار 
ف الانفاق عله وتكماة لواقصه ٠‏ 
۷ تعر هذه التعليمات مازمة لكافة الموظفين مهما اختلفت درجاتهم ۰ 
۸ - يسمل بهذ النعايمات اعتبارا من تاريخ تشرها في الجريدة الرسمية ۰ 
AU‏ 


ي —= 


النظام ا لنقالة الحامن النظاميين (المعدل) لسنة ٠۹٩۱‏ 


صادر بمقتفی المادة )١١(‏ من قانون نقابة المحامان النظاسين لسلة 1460۵ 


المادة ١‏ - يطلق على هذا النظام اسم (النظام الداخلي انقابة المحامين النظامين المعدل لسنة )۹١١‏ ور 
مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين نة ۹٥١‏ وتعديلاته المشار اله فيما بلي 
الاصلي كنظام واحد ویعمل به من ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 


الادة ٣‏ _ يستعاض عن الفقرة (د) من الادة ۹ه من النظام الاصلي بالفقرة التاللة : 

« رسوم ابراز الوكالات وهي (۰۰ه) فلس قي کل درجة من درجات المحاكمة في جمع 
المحاكم على درجاتها وانواعها م وعند نقذ الاحكام لدى دواثر الاجراء والفلهور لدى البابة 
العامة » باستتناء رسم الابراز الواجب دفعه عند تقديم الدعاوى الصلحة » بحیث پبقی رسم 
الابراز عند تقديم الدعاوى الصلحة ۳۰۰ فلس » ٠‏ 


mna a r 


ی 


